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الملخص

مناخ الاستثمار في الوطن العربي

الواقع والعقبات والآفاق المستقبلية


إن إستثمار الإمكانات (الموارد) لدى المجتمعات تعتبر من أهم الدعائم الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني السليم القوي القادر على مواجهة مختلف التحديات وحل مشكلات عديدة تعاني منها الدول النامية ومنها الدول العربية كالبطالة والفقر والمديونية الخارجية والتضخم .....الخ. وغير ذلك من المشكلات.


فالهدف من هذه الدراسة هو التعرف على واقع مناخ الاستثمار في الوطن العربي وأهم العقبات التي تواجه الاستثمار بالإضافة إلى التعرف على الافاق المستقبلية لمناخ الاستثمار في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين.

Abstract


Investment Environment in the Arab worlds: Presence, Obstacles and Future Prospectus.


This study deals with an important topic, which is investment of available various resources for any country and society in order to build strong national economy in facing many challenges and solving many problems which developing countries still suffer from including Arab countries such as unemployment, inflation, poverty and public Debt…….etc.


The purpose of this study is to investigate the real investment environment in the Arab world. Also the study tries to stand on the real presence, obstacles and trying to find out what the real future and prospectus are to be achieved in light of the challenges of twenty first century. 

المحتويات

- مقدمة

- أهداف الدراسة

- أهمية الدراسة

- منهجية الدراسة

- خطة الدراسة

الفصل الاول: واقع مناخ الاستثمار في الوطن العربي


أولاً: ما المقصود بمناخ الاستثمار


ثانياً: واقع مناخ الاستثمار في الوطن العربي من خلال:

· الاوضاع السياسية

· الاوضاع الاقتصادية
· الاوضاع الادارية
· الاوضاع القانونية
ثالثاً: العقبات التي تواجه مناخ الاستثمار في الوطن العربي:-

· العقبات البنيوية

· العقبات القانونية
· العقبات الاقتصادية والمالية
· العقبات التنظيمية والاجرائية والادارية
· العقبات السياسية والاجتماعية
رابعاً: العقبات التي ترجع الى المستثمر نفسه.

خامساً: الاستثمارات العربية البينية 

الفصل الثاني: العناصر الجاذبة للاستثمار والافاق المستقبلية لتحسين مناخ الاستثمار   

               في الوطن العربية.

· العناصر الجاذبة للاستثمار بشكل عام.

· الافاق المستقبلية لتحسين مناخ الاستثمار في الوطن العربي.
- الاستنتاجات التوصيات 

- الهوامش والمراجع

مقدمة:


الوطن العربي يحتل موقعاً استراتيجياً هاماً ويشرف من خلال موقعه الجغرافي على بحار ومحيطات وممرات مائية هامة في حركة النقل والمواصلات العالمية التي تربط بين قارات اسيا وافريقيا واوروبا. وتزخر الأراضي العربية بالثروات الهائلة كالموارد الطبيعية وخاصة النفط والغاز الطبيعي والثروة الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية بالاضافة الى الثروة البشرية والمالية. 


فالثروة النفطية تمثل الان وستستمر لعشرات السنين القادمة الحجر الاساس في الاستخدام العالمي كمصدر للطاقة والنفط موجود في السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر، ودولة الامارات العربية المتحدة بالاضافة الى دول عربية اخرى كالجزائر وليبيا والعراق، ويشكل احتياطي النفط العربي ثلث احتياطي العالم. 


الا انه رغم وجود هذه الثراوات الهائلة في الوطن العربي فهي غير مستغلة استغلالاً امثل، وما زال الوطن العربي يعاني من تبعيته للخارج في مجالات كثيرة نتيجة لهذا التقصير في استغلال الثروات المتاحة والموزعة بين البلاد العربية. فيعاني الوطن العربي الآن من مشكلة الامن الغذائي، والصناعي والامن العسكري. 


ولا ننسى ان هناك تزايد سكاني في الوطن العربي والذي أصبح الآن اكثر من 300 مليون نسمة ويعاني من مشكلة الأمن الغذائي حسب ما ذكرت سابقاً حيث انه لا ينتج ما يكفيه بل يعتمد على الغذاء المستورد لسد كامل احتياجات السكان حيث ان المعدل العام للزيادة السنوية في البلدان العربية يبلغ حوالي 2.8% بالمائة وهذه تعتبر أعلى نسبة السكان في العالم. وتستورد الدول العربية غذاء بـ 50 مليون دولار يومياً اي في حدود 40% من مجمل احتياجاته من الخارج رغم ان هناك امكانات زراعية تحتاج الى الاستغلال الامثل لتقليل الاعتماد على الخارج ويمكن اقامة مشروعات عربية مشتركة لسد احتياجات السكان في الوطن العربي. 


هناك تقرير اقتصادي نشرته صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية في اكتوبر عام 1997 ان عدم الاستقرار السياسي والاعتماد على النفط وزيادة النفقات الدفاعية وسيطرة الحكومات على الحركة الاقتصادية جعلت اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (بما فيها جميع الدول العربية) من اقل المناطق نمواً في العالم. واشار التقرير انذاك الى ان النمو الاقتصادي المتراخي في هذه المنطقة جعلها في مواجهة تحديات هامة لكن العديد من دول المنطقة تبنت برامج اصلاح اقتصادي لمواجهة هذه التحديات. كما اشار التقرير الى وجود تباين في الاوضاع الاقتصادية لبلدان المنطقة وهناك تسريع في عملية الخضخصة والدخول في الاقتصاد العالمي وافساح المجال أكثر أمام القطاع الخاص للقيام بدور المنافسة. وتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق المناخ الاستثماري المناسب الملائم للقطاع الخاص.(1) 


إن استثمار الإمكانات المتاحة (الموارد) لدى اي مجتمع من المجتمعات هي الدعامة الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني السليم القادر على مواجهة المشاكل والتحديات المختلفة وتحقيق الرفاه الاقتصادي للمواطنين. ومن اجل تحقيق هذه الأهداف للاستثمار لا بد من وجود الإرادة السياسية الصادقة والمخلصة، كما ويجب ان يكون الاستثمار شاملا لكل الإمكانات المتاحة كالقوى البشرية والموارد الطبيعية المتاحة ورؤوس الأموال المتوفرة.


والاستقرار السياسي في أي بلد، لا يتجزأ، فالاستقرار السياسي يولد الاستقرار الأمني وبالتالي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كمقوم من مقومات نجاح مناخ الاستثمار وحل مشاكل كثيرة كالفقر والبطالة والتضخم والحد من هروب رؤوس الأموال المحلية للخارج ..... الخ. 

أهداف الدراسة:


هناك هدفان رئيسيان للدراسة وهي كما يلي:-

أولاً: الوقوف على الصورة الحقيقية لواقع مناخ الاستثمار في الوطن العربي واهم العقبات التي واجهت وما زالت تواجه جذب وتشجيع الاستثمارات في الدول العربية.

ثانياً: مستقبل تحسين مناخ الاستثمار في الوطن العربي في ضوء تحديات القرن الواحد والعشرين ليكون وطن عربي قوي إقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.

أهمية الدراسة:


يعتبر المناخ الاستثماري في أي مجتمع الدعامة الرئيسة لتطور المجتمع في ظل وجود المصداقية والإخلاص من قبل القائمين على أمور المجتمع، وتكمن أهمية الاستثمارات في الوطن العربي في تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية داخل حدود الدولة اي بإتباع استراتيجية التوجه الداخلي بالاعتماد على جميع الموارد المحلية بإحداث تنمية شاملة ومتوازنة مما يؤدي إلى التقليل في المستقبل للفجوة الكبيرة بين الدول العربية من جهة والدول المتقدمة الصناعية من جهة اخرى . كما لا بد من الاعتماد الجماعي بين الدول العربية على الاستغلال الامثل لكل الامكانات والموارد المتاحة وذلك من خلال تخطيط سليم وادارة سليمة مع توافر الحد الادنى من الارادة السياسية الصادقة والمخلصة والجادة من اجل جني الحصاد والثمار مستقبلاً.

منهجية الدراسة:


اعتمد الباحث في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لواقع مناخ الاستثمار في الوطن العربي واهم العقبات والآفاق المستقبلية وذلك بالاعتماد على مصادر عديدة وفي حدود المعلومات المتاحة.

خطة الدراسة:


تشتمل هذه الدراسة على فصلين هما:

الفصل الاول: يتناول واقع مناخ الاستثمار في الوطن العربي واهم العقبات التي واجهت وما زالت تواجه الاستثمارات في الوطن العربي.

الفصل الثاني: ويتناول أهم العناصر الجاذبة للاستثمار والافاق المستقبلية لتحسين مناخ الاستثمار في الوطن العربي في ضوء تحديات القرن الواحد والعشرين.

الاستنتاجات والتوصيات 

واخيراً الهوامش والمراجع.

الفصل الأول

واقع مناخ الاستثمار في الوطن العربي


سأتناول في هذا الفصل موضوعات هامة فيما يتعلق بمفهوم مناخ الاستثمار وواقع الاستثمار وأهم العقبات التي تواجه مناخ الاستثمار في الوطن العربي.

أولاً: ما المقصود بمناخ الاستثمار؟


يقصد بمناخ الاستثمار ما يلي: "مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات تدفق راس المال وتوظيفه، فالوضع السياسي للدول ومدى ما يتسم به من استقرار، بتنظيماتها الإدارية، وما تتميز به من فاعلية وكفاءة، ونظامها القانوني ومدى وضوحه وثباته وتوازن ما ينطوي عليه من حقوق وأعباء، وسياسات الدول الاقتصادية وإجراءاتها، وطبيعة السوق والياته وإمكانياته من بنى تحتية وعناصر الإنتاج، وما تتميز به الدول من خصائص جغرافية، وديموغرافية على ذلك بشكل ما اصطلح على تسمييته بمناخ الاستثمار(2). يلاحظ من خلال هذا التعريف، أن مناخ الاستثمار يعبر عن مفهوم شامل للأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقانونية والتنظيمات الإدارية التي يجب ان تكون ملائمة ومناسبة لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويجب التأكيد هنا على ان السلامة قبل الربح مبدأ اساسي يحكم القرارات الاستثمارية في كل زمان ومكان. 

ثانياً: واقع مناخ الاستثمار في الوطن العربي


سيتم استعراض أهم الأوضاع الماضية والحالية والتي لها الأثر الكبير على مناخ الاستثمار كالأوضاع السياسية والاقتصادية والإدارية والقانونية والتي تشكل في مجملها حسب ما ذكرنا سابقاً الدعامة الحقيقية لجذب وتشجيع الاستثمارات . سأتناول هنا الواقع الحقيقي لمناخ الاستثمار في الوطن العربي.(3) 
1- الأوضاع السياسية:


معروف ان الاستقرار السياسي يعتبر عنصر هام من عناصر جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية واقصد هنا بالاستقرار السياسي الداخلي والخارجي أي ان يكون الأمن الداخلي مستتباً ومستقراً بدون وجود قلاقل واضطرابات ومظاهرات وعصيان مدني والأمن الخارجي يقصد به عدم وجود مشاكل حدود بين الدول. 


فمن خلال الواقع السياسي العام في الدول العربية يلاحظ أن هناك بعض الدول العربية تنعم بالاستقرار السياسي مما يعتبر دعامة قوية لجذب وتشجيع الاستثمارات ودولا عربية أخرى ما زالت تعاني من عدم استقرار سياسي داخلي وخارجي مما يؤثر على مناخ الاستثمار عندهم ويؤدي إلى هروب رؤوس الأموال والكفاءات للخارج ومزيداً من التحديات.


إن القوى الخارجية لعبت وتلعب دورا كبيراً في زعزعة الأمن الداخلي والخارجي في العديد من الدول العربية مما أثر ويؤثر على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الآن بعد الاحتلال الامريكي للعراق وتبعياته على الدول العربية وخاصة المجاورة للعراق بالاضافة الى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في فلسطين واثره ايضاً على الدول المجاورة. 

2- الأوضاع الاقتصادية:


تتسم الدول العربية ببعض الخصائص المشتركة والتي ما زالت تعاني منها غالبية الدول العربية حتى الان وهي كالاتي:

· ضعف الهياكل الاقتصادية واعتمادها على مصدر او مصدرين للدخل أي عدم وجود تنويع في الهيكل الانتاجي.

· تفاقم المديونية الخارجية.
· البطالة
· الفقر.
· الانكشاف الغذائي.
· الفجوة التقنية.
· التبعية الاقتصادية. 
3- الأوضاع الإدارية:


ما زالت بعض الدول العربية تعاني من مشاكل إدارية عديدة ويمكن إيجازها بما يلي:

· البيروقراطية والروتين في الإجراءات وإنجاز المعاملات.

· نقص الخبرات والكوادر الفنية المتخصصة. 
· قلة القيادات الإدارية ذات المهارة اللازمة في إدارة المشاريع الاستثمارية.
· عدم وجود أنظمة معلومات متطورة.
· عدم وجود دقة في البيانات والمعلومات.
· عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
· عدم التركيز على التدريب لصقل وزيادة قدرات الموظف في مواقع العمل. 
· انعدام التطوير والتحديث في الأجهزة الإدارية.
· التعيين لا يتم حسب الكفاءة والمقدرة وإنما حسب الطائفية والحزبية والعشائرية والعقائدية (الواسطة).
· عدم توفر فرص استثمارية جاهزة وخرائط استثمارية معدة على أسس علمية.
· نقص معظم المشاريع لدراسات الجدوى الاقتصادية.
· تعدد الأجهزة المشرفة على الاستثمار في معظم الدول العربية.
4- الأوضاع القانونية:


وتتمثل الأوضاع السائدة في غالبية الدول العربية بالآتي:

· عدم استقرار القوانين لتشجيع الاستثمار بشكل عام مما يؤدي إلى زعزعة الثقة لدى المستثمر.

· تضارب بعض البنود في قوانين بعض الدول العربية.
· لا تتناسب بعض القوانين في بعض الدول العربية مع التطورات والأوضاع والمتغيرات والمستجدات في العالم.
· عدم وضوح القوانين والاعتماد في بعض الدول العربية على الاجتهادات في التفسير.
ثالثاً: العقبات التي تواجه مناخ الاستثمار في الوطن العربي


تبذل الدول العربية جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تهيئة اوضاع وظروف مناسبة لجذب الاستثمارات لكن ما زالت هناك مشاكل وعقبات عديدة تعاني منها غالبية الدول العربية.


لقد بدأ الاهتمام بالتعرف على اهم العقبات التي تواجه الاستثمار في الدول العربية منذ منتصف السبعينات(4). حيث قسمت هذه العقبات إلى مجموعات مختلفة ويمكن إيجاز هذه العقبات كالآتي(5).

أولاً: مجموعة العقبات البنيوية ويتلخص اهمها في الآتي:

1- نقص في البنية التحتية في بعض الدول العربية، من طرق ومواصلات واتصالات سلكية ولاسلكية، موانىء ومطارات والطاقة والمياه. هذه متطلبات هامة للمستثمر العربي والأجنبي وخاصة في المناطق الصالحة للاستثمار التجاري والزراعي والاستخراجي.

2- ضعف السوق المحلي في بعض الدول العربية، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي أو قلة عدد السكان او كليهما معا مما يؤدي إلى ضيق الطاقة الاستيعابية للسوق مما يؤثر على المستثمر في تسويق منتجاته وعدم رغبته في التوسع في مشاريع استثمارية حالية ومستقبلية. 

3- ضعف أسواق رأس المال في معظم الدول العربية وحداثة تنظيمها وصغر حجمها تعتبر عقبة في وجه الاستثمارات العربية وعدم توفر وتبادل وتسجيل الأوراق المالية بين أسواق الأوراق المالية العربية. 

ثانيا: مجموعة عقبات قانونية وممكن تلخيصها كما يلي:

1- عدم وجود قانون واحد ينظم الاستثمارات في بعض الدول العربية مما يشتت المستثمر بين أكثر من تشريع مع الاعتماد الكبير على الاجتهادات من مسؤول لآخر ومن وقت لآخر.

2- انعدام الاستقرار في التشريعات الناظمة للاستثمار في بعض الدول العربية مما يولد لدى المستثمر بعدم الثقة او الاطمئنان على استثماراته بسبب كثرة التعديلات التشريعية والاجتهادات وعدم ثباتها الأمر الذي يجعل المستثمر في قلق وعدم اطمئنان باستمرار.

3- غياب الوضوح في نصوص قوانين وتشريعات الاستثمار في بعض الدول العربية وعدم وجود لوائح وتفسيرات للمضمون في القوانين.

4- القيود التي تفرض على المشروعات اي اقتصار اوجه الاستثمارات لمواطني الدول المضيفة دون غيرهم من المستثمرين الوافدين أي تملك المواطنين اكثر من 51% وحرمان الوافدين من مزايا كثيرة. 

ثالثا: مجموعة العقبات الاقتصادية والمالية:

هناك مجموعة عقبات اقتصادية ومالية يمكن تلخيصها كالآتي:

1- عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم وضوح التوجهات الحكومية تجاه قضايا الاستثمار وتضارب السياسات الاقتصادية والاستثمارية في بعض الدول العربية مما يزعزع ثقة المستثمر في الاستثمار في أي نشاط اقتصادي وغير اقتصادي.

2- عدم وجود بيانات ومعلومات دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والظروف الاستثمارية الملائمة في بعض الدول العربية.

3- احتكار القطاع العام في كثير من الدول العربية الكثير من الأنشطة الاقتصادية مما يعتبرها القطاع الخاص عقبة امامه ويسعى القطاع الخاص باستمرار الى تحويل ملكية بعض الأنشطة من القطاع العام للسيطرة عليها.

4- تدهور قيمة العملة المحلية الوطنية وتعدد أسعار الصرف مما لها آثار سلبية على المستثمر إذ يؤدي انخفاض سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للعملات الأخرى إلى انخفاض القيمة الحقيقية للاستثمار ويؤدي في النهاية إلى نقصان تدريجيا لأرباح المستثمرين عند تحويلها للخارج.

4- محدودية توفير التمويل المحلي اللازم في معظم الدول العربية حيث ان هناك دولا عربية كثيرة تعاني من عجز مالي في تمويل مشروعات استثمارية كثيرة.

رابعا: مجموعة عقبات تنظيمية وإجرائية وإدارية ويمكن تلخيصها بالآتي:

1- تعدد الأجهزة المشرفة على الاستثمار في بعض الدول العربية وتضارب الاختصاصات فيما بينها في بعض الأحيان أي بعبارة أخرى تعدد مراكز اتخاذ القرار التي يتعامل معها المستثمر مما يضع المستثمر في حيرة وقلق وزعزعة ثقته في الرغبة في الاستثمار.

2- تعقيد الإجراءات الحكومية المتعلقة بالترخيص للاستثمار وبطء في التنفيذ والتأخير المستمر والمتعّمد مما يؤدي إلى ضياع وقت المستثمر من الروتين أي البيروقراطية في إنجاز المعاملات.

3- عدم وجود كوادر بشرية كفوءة ومدربة في إدارات أجهزة الاستثمار من اجل إنجاز المعاملات بكفاءة عالية. 

4- نقص الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لتسير المشروع على أسس تجارية سليمة مما يعيق تنفيذ وتشغيل المشاريع الاستثمارية ويؤدي إلى خفض الإنتاجية وارتفاع الكلفة ومن ثم انخفاض العائد على الاستثمار.

خامساً: مجموعة عقبات سياسية واجتماعية:

وتتلخص فيما يلي:

1- عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية في داخل بعض الدول العربية والخلافات الحدودية بين بعض الدول العربية مما لهما الأثر في تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

2- الشعور بعدم الارتياح من قبل المواطنين في بعض الدول العربية للمستثمر الوافد.

3- وصعوبة التعامل مع الأوضاع الاجتماعية في بعض الدول العربية وخاصة من عادات وتقاليد وعدم رغبة بعض الدول من تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي. 

رابعاً: أهم العقبات التي ترجع الى المستثمر:


أوضحنا في السابق مجموعة عقبات بشكل عام كالبنيوية والقانونية والاقتصادية والمالية والتنظيمية والإجرائية والإدارية والسياسية التي تعاني منها بعض الدول العربية حتى الان وسنحاول هنا التعرف على أهم العقبات التي ترجع للمستثمر نفسه حيث يمكن إيجازها فيما يلي(6) 
1- النظرة التجارية قصيرة المدى للمستثمر العربي حيث ان المستثمر العربي لا يحبذ النظرة التجارية طويلة المدى في الاستثمارات لأنه يريد تحقيق ارباح بسرعة ودون انتظار لفترة طويلة ومشروعات غير مكلفة كثيرا.

2- ان غالبية المشروعات التي أنشئت لم تحظى من الدقة والواقعية حيث أثبتت معظمها ان الكلفة أعلى من المردود. 
3- أن معظم دراسات الجدوى الاقتصادية تم إعداها عن طريق بيوت خبرة أجنبية وحيث ان معظم المشروعات لم تهتم بالجوانب الفنية والتسويقية وهاتان مهمتان جدا من مراحل أعداد دراسات الجدوى الاقتصادية. 
4- عدم اختيار المستثمرين الإدارة الكفوءة المؤهلة والنزيهة والقادرة على التعامل بكفاءة مع بيئة الاستثمار ومتغيراتها.
5- سوء اختيار أنماط وأدوات التمويل لتمويل المشروعات المختلفة من مصادر محلية واجنبية وبفوائد عالية.
6- ضعف مستوى الخدمات التسويقية وقصور الجهود المبذولة محليا وخارجيا. 
إن المتغيرات الاقتصادية عالمياً واقليمياً تستدعي قيام المستثمر العربي باعادة توجيه استثماراته من الخارج الى الوطن العربي ليستفيد منها الوطن العربي بدل ان تبقى في مخاطر في العالم الغربي ومن اهمها تجميد رؤوس الاموال لاصحابها. 

خامساً: الاستثمارات العربية البينية


الانسان يسعى دائماً لما هو أفضل ويريد أن يحقق الرفاه ومستوى معيشة افضل عن طريق زيادة مستوى دخله، لذلك فإن جميع البلدان تسعى الى تحقيق معدلات نمو اقتصادي تفوق معدلات النمو السكاني فيها. ولن يحقق هذا إلا عن طريق زيادة الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال للعمل داخل البلد المعني.


لا شك ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر بالمناخ الاستثماري وهي ضرورية ومهمة لأي مستثمر وقد تم ذكرها سابقاً كالعوامل الاقتصادية، السياسية، الأمنية، القانونية والاجتماعية والثقافية بالاضافة الى العوامل الادارية والطبيعية وكلها عوامل داخلية ولا بد من منح حوافز وامتيازات كبيرة لجذب المستثمرين المحليين والعرب والاجانب. 


تشير مختلف الدراسات إلا أن مناخ الاستثمار هو الذي يحكم تدفق الاستثمارات عبر العالم. فالبلد الذي يتمتع بأكبر درجة من الاستقرار (السياسي والاقتصادي والاجتماعي) ويتوفر على بنية صناعية صلبة، فضلاً عما يقدمه من الاعفاءات والحوافز والامتيازات والضمانات هو الذي يستحوذ على اكبر قدر من تدفقات رؤوس الأموال. فهناك رؤوس اموال عربية تقدر باكثر من ألف مليار دولار تدفقت للخارج بسبب عدم ملاءمة مناخ الاستثمار.


بذلت معظم الدول العربية في السنوات الاخيرة جهوداً كبيرة لتحسين مناخها الاستثماري من خلال تهيئة كافة الاوضاع والظروف المناسبة لجذب الاستثمارات من خلال الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية والى اعتماد سياسة اقتصادية مستقرة في مجالات سعر الصرف او تحديد الاسعار والخسارة الخارجية ومحاولة توازن افضل بين القطاعين العام والخاص.


ولا ننسى ان عدم الاستقرار السياسي التي ساد في المنطقة العربية نتيجة الحرب على العراق واحتلاله والانتفاضة الفلسطينية واحداث الحادي عشر من أيلول 2002 شكلت منعطفاً تاريخياً ومفترق طرق في العلاقة الدولية مما ادى الى تقليل حجم الاستثمارات الاجنبية الى المنطقة العربية ويؤدي الى هروب رؤوس اموال عربية للخارج فهذا متعمد ومقصود لزعزعة الامن في دول الوطن العربي.


ولا شك ان تشجيع الاستثمار في المنطقة العربية بحاجة الى ازالة بعض العقبات وذكرنا سابقاً ذلك وكذلك ضرورة التزام الدول العربية بتطبيق الاحكام الواردة في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية.


فالاستثمارات العربية البينية ارتفعت من 1.4 مليار دولار امريكي عام 1995 لتصل الى 2.9 مليار دولار عام 2002 وربما الآن لا تتعدى 4 مليار دولار. فالمفروض ان يكون هناك تزايد مستمر في حجم الاستثمارات العربية البينية لتعود بالنفع على الاقتصادات العربية والمواطن العربي.

الجدول رقم (1) يبين تطور حجم الاستثمارات العربيـة البينيـة وخلال الفتـرة 1995 – 2002 وضمن المعلومات المتاحة علماً أنه يفضل الحصول على تطور لحجم الاستثمارات العربية البينية حتى نهاية عام 2006 . 

جدول رقم (1)

الاستثمارات العربية البينية المسجلة خلال الفترة

1995 – 2002









             مليون دولار

	الدولة
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	الإجمالي

	الأردن
	35.7
	13.5
	10.6
	12.7
	24.2
	26.2
	27.6
	21.0
	171.5

	الإمارات
	----
	----
	----
	380
	176
	196
	215
	217.5
	1184.5

	البحرين
	13
	----
	----
	16
	14
	----
	217.4
	159.6
	420.0

	تونس
	54.7
	70.2
	135
	290
	506
	49.1
	69.1
	75.0
	1249.1

	الجزائر
	3.5
	----
	----
	122
	85.8
	347.5
	350
	54.6
	963.4

	جيبوتي
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	السعودية
	12.2
	20.6
	27
	198
	82
	76.8
	651.4
	716.9
	1784.9

	السودان
	38.8
	554
	142.5
	70.3
	151.7
	414.6
	554.9
	567.4
	2494.3

	سوريا
	333.5
	303
	328
	212
	224
	8.7
	43.5
	46.5
	1499.2

	الصومال
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	العراق
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	سلطنة عمان
	4.2
	24
	18.7
	42
	45.8
	----
	----
	----
	134.7

	فلسطين
	250
	----
	24.8
	56
	----
	----
	----
	----
	330.8

	قطر
	----
	----
	----
	54.4
	58
	61.8
	65.5
	68.5
	308.2

	الكويت
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	لبنان
	157.8
	250
	312
	400
	500
	350
	225
	650
	2844.8

	ليبيا
	----
	----
	----
	----
	----
	80.4
	85
	82.7
	248.1

	مصر
	455
	711
	532
	390
	277
	113
	96.5
	100.4
	2675.0

	المغرب
	59.8
	61.2
	48
	48.6
	22.2
	24.8
	39.5
	12.8
	316.9

	موريتانيا
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	اليمن
	11.9
	86
	11
	22.2
	16.7
	68.5
	6.5
	139.4
	362.2

	الاجمالي
	1430.1
	2093.5
	1589.6
	2314.2
	2183.4
	1817.4
	2646.9
	2912.3
	16987.6

	المتوسط السنوي للفترة 1995 - 2002
	2123.45


المصدر: مؤسسة تشجيع الاستثمار في الاردن، تدفقات الاستثمار المباشر بين الدول العربية (حالة الاردن) دراسة قدمت الى مؤتمر التجارة العربية البينية والتكامل الاقتصادي، الجامعة الاردنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية، خلال الفترة 20-22/9/2004 عمان ، الاردن، ص 755 جدول رقم (2).

لكن تشجيع الاستثمارات العربية البينية يحتاج الى(7).

1- اعادة النظر في تشريعات الاستثمار بغرض تطويرها على ضوء التجارب العملية والمتغيرات المستجدة.

2- الدعوة الى تقديم الحوافز الاضافية للمشروعات الاستثمارية. 
3- ضرورة توفير الرعاية اللازمة للمشروعات الاستثمارية العربية من خلال وفاء الدولة المضيفة بالتزاماتها تجاه المشاريع الاستثمارية.
4- توفير المعلومات والبيانات الشاملة والدقيقة ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية.
5- تحقيق الانسجام في معاملة المستثمر من الناحيتين القانونية والمؤسسية، اي التطبيق السليم للقوانين وتحقيق فعالية المؤسسات من اجل تشجيع وجذب الاستثمارات.
6- تطوير الاسواق المالية العربية وامكانية ربطها مع بعضها البعض.
7- وجود اجهزة مشرفة على الاستثمار في الدول العربية كدليل على وجود الاهمية.
الفصل الثاني

العناصر الجاذبة للاستثمار والآفاق المستقبلية

لتحسين مناخ الاستثمار في الوطن العربي

سأتناول في هذا الفصل موضوعين هامين هما العناصر الجاذبة للاستثمار والافاق المستقبلية لتحسين مناخ الاستثمار في الوطن العربي. 

أولاً: أهم العناصر الجاذبة للاستثمار بشكل عام


هناك عناصر كثيرة تساعد على تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية ويمكن ايجازها يما يلي:

1- تمتع القطر المضيف بالاستقرار السياسي الداخلي والخارجي.

2- سهولة اجراءات الحصول على ترخيص الاستثمار بعيداً عن البيروقراطية.
3- سهولة اجراءات تنفيذ الاستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية.
4- امكانية تحقيق عائد مرتفع على الاستثمار.
5- المعرفة المسبقة بقوانين واوضاع الاستثمار في الدولة.
6- أن يتمتع المستثمر من الاعفاءات والرسوم الجمركية.
7- توفر البنية التحتية وعناصر الانتاج.
8- توفر سوق منظمة لتداول الاوراق المالية.
9- وضوح القوانين المنظمة للاستثمار. 
10- اتساع حجم السوق الداخلي في الدولة.
11- المعرفة المسبقة بفرص الاستثمار المتاحة في الدولة.
12- وجود جهة واحدة للتعامل مع المستثمر.
13- الاستقرار الاقتصادي وثبات سعر صرف العملة المحلية.
14- توفر الرأي العام المحلي الذي يرحب بالمستثمر الوافد. 
ثانياً: الآفاق المسقبلية لتحسين مناخ الاستثمار في الوطن العربي



ذكرت سابقاً إن عملية التحسين لمناخ الاستثمار في الوطن العربي تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة لتهيئة الأجواء الملائمة لجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ويجب ان تتوافر مجموعة عناصر لجذب الاستثمار في الوطن العربي وقد تم ذكر البعض منها سابقاً في هذه الدراسة ويمكن إيجاز اهمها بالآتي:

1- ان تتمتع جميع الدول العربية بالاستقرار السياسي (الداخلي والخارجي) وتنقية الأجواء السياسية العربية وإقامة علاقات اقتصادية متبادلة متينة وصادقة.

2- وضوح القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في الدول العربية وثباتها مما يساعد على بناء ثقة المستثمر العربي في مناخ الاستثمار.
3- ان يكون هناك جهة واحدة للتعامل مع إقامة المشروعات الاستثمارية بانواعها المختلفة والابتعاد عن الروتين والإجراءات الطويلة (البيروقراطية).
4- الاستقرار الاقتصادي وثبات سعر صرف العملة المحلية، من خلال التعاون والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية في الدول العربية.
5- إقامة مناطق تجارية حرة تتدفق خلالها التجارة بلا رسوم جمركية او قيود وتكون هذه المناطق متعددة الأغراض في مجالات التخزين والتجميع والتعبئة والتغليف والتصنيع الموجه للتصدير.
6- توفير قاعدة بيانات كاملة عن فرص الاستثمار في الدول العربية وإنشاء شبكة او مركز معلومات عن فرص الاستثمار في الدول العربية.
7- إقامة واستثمار المعارض الدولية لعرض البرامج المفصلة والكتيبات عن فرص الاستثمار في الدول العربية.
8- ربط حجم الإعفاء الضريبي بحجم التصدير محليا فكلما زادت نسبة التصدير من حجم الإنتاج زاد الإعفاء الضريبي مما يشجع ذلك على زيادة الإنتاج مستقبلا ومنح مشاريع أخرى يؤدي إلى امتصاص أيدي عاملة عاطلة عن العمل في الدولة.  
9- تخفيض الفوائد على القروض والتسهيلات الائتمانية في الدول العربية لإعطاء فرصة اكبر للأفراد والمؤسسات لزيادة حجم الاستثمار في شتى المجالات.
10-  توعية المواطن العربي بالإقبال على السلع الوطنية في دولته وايضاً السلع العربية الأخرى الموجودة عنده من اجل دعم العمل العربي المشترك.
11-  التخلص من الروتين والتعقيدات الإدارية في حالتي الاستيراد والتصدير وتوحيد الإجراءات الجمركية وتقليص البيروقراطية واستكمال القوانين المتعلقة بالاستثمار كحزمة واحدة.
12-  تكثيف تطبيق أنظمة الجودة والمواصفات الدولية ايزو 9000 وتوابعها على السلع المنتجة محليا في الدول العربية من اجل المقدرة التنافسية مع السلع الأجنبية داخل الدول العربية وخارجها.
13-  تطوير الأسواق المالية العربية والبورصات العربية بشكل خاص عن طريق تحويل الاستثمارات إلى سندات وعقود قابلة للتداول المستمر في البورصات المحلية والدولية وذلك لاستقطاب الرأسمال العربي ومنافسة الأسواق المالية الأجنبية المتطورة بما تقدمه من خدمات وأمان وحريات وقابلية للتداول وسيولة ومردود للمستثمرين.
14-  تهيئة الظروف المناسبة لتنشيط دور القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع دور القطاع العام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أداء القطاعين العام والخاص.
15-  تطوير أداء الأجهزة المشرفة على الاستثمار في الدول العربية من حيث الإمكانات البشرية وتدريبهم ورفع الكفاءة الإنتاجية باستمرار وإعطاء الحوافز والامتيازات للقائمين على أجهزة الاستثمار وتقليل الروتين والإجراءات للحصول على ترخيص للاستثمار المحلي والأجنبي بوقت قصير.
16-  تشجيع العمل العربي المشترك باستمرار وذلك من خلال تخفيف القيود انتقال الأيدي العاملة في ما بين الدول العربية واقامة المشاريع المشتركة العربية العربية بامانة وصدق لتعود بالنفع على شعوب الدول العربية. 
الاستنتاجات التوصيات 

اولاً: الاستنتاجات


إن تحديات القرن الواحد والعشرين تقتضي وجود إرادة سياسية صادقة تعمل على تنقية مناخ الاستثمار في الوطن الوطن العربي، وتحسينه، وتطويره، والتوسع في إقامة المشاريع العربية المشتركة وتطوير الأسواق المالية العربية القائمة، والربط بينها. وعلى الدول العربية أيضاً ان تزيد من تعزيز العمل العربي المشترك امام التكتلات الاقتصادية العالمية مما يزيد من قوتها الاقتصادية والسياسية والتفاوضية مع العالم الخارجي. فالإسراع مهم جدا في وضع الحلول اللازمة لكل معوقات مناخ الاستثمار التي تم ذكرها في الدراسة، من أجل القضاء تدريجيا على جميع أشكال التبعية التي يعاني منها وطننا العربي رغم توافر الإمكانات البشرية والطبيعية والمالية والقوى الخارجية لا تريد للوطن العربي أن يكون قوياً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وعسكرياً لكن بتوافر الارادة السياسية الصادقة والمخلصة والجادة يمكن ان يصبح للوطن العربي قوة في شتى المجالات.  

ثانياً: التوصيات

لقد تم ذكر مجموعة توصيات في الفصل الثاني من اجل تحسين مستقبل الاستثمار في الوطن العربي.


فهناك مجموعة أخرى من التوصيات الهامة فيما يلي:

1- تطوير وتحديث قوانين تشجيع الاستثمار في الدول العربية لتتناسب الظروف والمستجدات والتغيرات العالمية من أجل زيادة القدرة التنافسية وتقليل الاجراءات البيروقراطية. 

2- ضرورة قيام حكومات الدول العربية بالمزيد من الاجراءات التسويقية والدعائية في داخل القطر وخارج القطر بهدف التعريف بمناخ الاستثمار وحوافزه ومزايا المتوفرة في الدول العربية.
3- تشجيع الاستثمارات البينية بين جميع الدول العربية من خلال رفع القيود وتوحيد قوانين تشجيع الاستثمار. 
4- التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
5- انشاء الشبكة العربية للمعلومات في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية.
6- تحسين الكفاءة الانتاجية لجميع القطاعات في الوطن العربي مع تطبيق ادارة الجودة الشاملة.
7- تشجيع قيام مشروعات عربية مشتركة .
8- تفعيل دور منطقة التجارة الحرة العربية التي انشئت في نهاية التسعينات من القرن الماضي.
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